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  : قديمت
كس با للحقوق، ومبعثا وصف إل صل إلتجاري محلا للتصرفات إلقانونية، م ي          

ن هذه إلوحدة إلقانونية إلمس تقلة تتكون من عناصر مادية وأ خرى معنوية، للالتزإمات،  فا 

نه. منها ما هو لزم لوجوده، ومنها ما هو غير ذلك يحظى  وبوصفه مؤسسة قانونية، فا 

فما هي إل سس إلقانونية لل صل  .بالحماية لكونه يعين إلتاجر في ممارسة إلنشاط إلتجاري

 إلتجاري؟ 

من غير إلمتصور، أ ن يكون للقضاء رأ ي، ل نه يستند عادة على إلنص إلقانوني، ولكن 

، إلفقه يجد إلحقل إلقانوني إلمناسب للتأ صيل لهذإ إلحق إلمعنوي، وإلمال إلمعنوي إلمنقول

 .وقد تضعف، تبعا للنشاط إلتجاريإلذي قد تتضاعف قيمته إلمالية، 

ذ أ ن فرنسا   01إلقرن في وإلعامل إلزمني، محدد حاسم للوقوف على طبيعته إلقانونية إ 

عرفت إل صل إلتجاري كمفهوم قانوني حيث تطور إلمفهوم تدريجيا لكونه أ صبح حقا 

ليه إلتجار ، يس تحق إلحماية  خوفا من إلمنافسة وسعيا ورإء إس تقرإر وهذإ ما سعى إ 

إلوضعية إلمالية للاستثمار إلمالي وإل دبي، ولقد لعب إلدإئنون دورإ في إلتأ صيل إلقانوني 

لل صل إلتجاري بوصفه ضمانة جديدة لل موإل
1
 . 

تم فرض إلرسم  0782فبرإير  27عندما صدر إلقانون إلضريبي لـ  0782وس نة 

قانون ، إلمنظم لرهن إل صل إلتجاري  0717جاري وعقبه قانون إلضريبي على بيع إل صل إلت

                                                 
1
- Yves Guyon, op.cil, n° 643, p : 651 droit des affaires  
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إلذي نظم بيع إل صل إلتجاري ورهنه وتقديمه حصة في شركة، ومن فرنسا إنتقلت  0111

لى إلقانون إلمغربي إلذي نظم بيعه ورهنه بمقتضى ظهير   0101دجنبر  20هذه إلمؤسسة إ 

ى باهتمام بالغ من قبل إلمشرع إلمغربي ما جعله يحظ هذإ .إلفرنسي 0111عن قانون  إلمأ خوذ

إلتجاري و إلصناعي و إلحرفي و لمكانته في الاس تغلال ، نظرإ لطبيعته كمال منقول معنوي

 :من مدونة إلتجارة  81  دةإلما هأ كدتما  وهذإ

 أ ومال منقول معنوي يشمل جميع إل موإل إلمنقولة إلمخصصة لممارسة إلنشاط إلتجاري "

  ."عدة أ نشطة تجارية

تلك إلنصوص وغيرها كانت مرجعية قانونية أ سست لظهور مجموعة من إلنظريات 

و س نعمل في هذإ إلعرض على إلتأ صيل إلقانوني لل صل إلتجاري ،  إلفقهية حاولت

 .إس تعرإض و تحليل أ همها 

  ذنفما هي  ؟لطبيعة إلقانونية لل صل إلتجاريأ هم إلنظريات إلمقترنة با  إ 

جابة عن  لى ثلاثة محاور أ ساس ية و إ إل شكالية و غيرها س نقسم ھذ هاتهللا  إلعرض إ 

 :ذلك على إلمنوإل إلتالي 

       .نظرية إلذمة إلمس تقلة أ و إلمجموع إلقانوني لل موإل   : إل ولإلمحور 

 . نظرية إلمجموع إلوإقعي لل موإل إلمخصصة للاس تغلال  :إلمحور إلثاني 

   .إلمعنوية نظرية إلملكية  :  إلمحور إلثالث
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يمكن  إلتجاري و كل ما ل صلإ لتنظيم سائر إلتشريعات أ ولتهاناية إلتي إلع  أ ن إل شارةتجدر  

إ إلنوع من حول إلطبيعة إلقانونية لهذجعلت إلخلاف  يثور  ،يرد عليه من تصرفات أ ن

 .  إل موإل

و س نعمل هنا على إس تعرإض و تحليل أ هم إلنظريات إلتي تبلورت في خضم هذإ 

إلخلاف، و يتعلق إل مر على إلخصوص بنظرية إلذمة إلمس تقلة أ و إلمجموع إلوإقعي لل موإل 

ثم نظرية إلملكية ،( ثانيا)ونظرية إلمجموع إلوإقعي لل موإل إلمخصصة للاس تغلال  ،( أ ول)

 .(ثالثا ) إلمعنوية
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 لل موإلإلمجموع إلقانوني  أ وإلمس تقلة  إلذمةنظرية : إل ولإلمحور 

 

لىإستنادإ    ذمة إلشخص  إلتخصيص إلمس تقلة عن  بذمة إل لمانيما يعرف في إلقانون  إ 

،Patrimoine d’affection autonome du patrimoine de l’individu 

ذ لىهب إلبعض ذ  إ  يستثمر في  إل موإلإلتجاري يعتبر مجموعا قانونيا من  إل صلإلقول بان  إ 

بي و إلسلبي من إلحقوق إلمجموع في جانبيه الايجا و يتكون هذإ خصص له ، إلذيإلغرض 

.الاستثمار و إلديون إلناش ئة عن هذإ
1

 

تخصيص تجارية مس تقلة  ذمةإلتجاري  إل صل أ نإلنظرية هو  أ خر فان مؤدى هذهو بمعنى  

 مدنية و تشكل إلضمان إلعام ذمة إلمبدأ  إلتي تعتبر من حيث  ،إلمالية لصاحبه إلذمةعن 

 .إلعادية منها إلديون و خاصة لديونه 

ترتبط به ديونه إلخاصة  أ نإلتجاري  لل صلإلمالية إلمس تقلة  بالذمةو من تم فان نتائج إلقول 

 إلمالية إلتي تكون هذإأ ن تكون إلحقوق إلشخصية لصاحبه و  إلذمةدون إلديون إلمترتبة في 

 إل صل على  بالتنفيذ ل صحابها بكيفية تسمح إل صل ضامنة لديونه إلخاصة هذه ، و ذلك 

لك من  قبل جميع دإئني أ ن تتم مزإحمتهم في ذإلتجاري و إستيفاء حقوقهم من ثمن بيعه دون 

  .إل صلإلتاجر صاحب 

الية إلمتعارف عليه في إلقانون إلم إلذمةوحدة  مبدأ  إلنظرية تتعارض مع  هذههذإ ما جعل 

على عدم الاعترإف للشخص إلوإحد   إلمبدأ   ،  إذ يرتكز هذإإلوضعي للعديد من إلدول

لك كافة إلديون بذمة مالية  وإحدة تشمل إلحقوق إلتي تنشا لفائدته و تتحمل في مقابل ذ

به  أ خدما  و هذإمدنية    أ مإلديون تجارية إ كانت هذه أ ذإلمترتبة عليه دون تمييز بين ما 

إلمدين  أ موإل" همن  0210إلفصل قضيي ذإلمشرع إلمغربي في قانون الالتزإمات و إلعقود إ

 أ س بابضمان عام لدإئنيه و يوزع ثمنها عليهم بنس بة دين كل وإحد منهم ما لم توجد بينهم 

 . ("الامتيازإت و إلحبس و إلرهن )و هي  لل ولويةقانونية 

                                                 

077:ص" درإسة تحليلية نقدية في ضوء إلقانون إلمغربي و إلقانون إلمقارن "إلتاجر و قانون إلتجارة بالمغرب  ̗محمد لفروجي .د 
1
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ل و  6.15 طلاقا بعد صدور إلقانون رقم̗إ  لم تعد تقبل إلتطبيق  أ نفا إلمذكورةإلمادة  أ ن هذه إ 

إلمسؤولية  ذإتتتكون إلشركة " على إنه  إل ولىفي فقرتها  منه 11إلتي تنص إلمادة    

أ ن يفيد  ما"  وإكثر ل يتحملون إلخسائر سوى في حدود حصتهم إإلمحدودة من شخص 

  :متان ماليتان مس تقلتانذمؤسس هذه إلشركة تصبح له 

و إلديون إلناش ئة عن إس تغلال هذه خاصة بالشركة و تشمل إلحقوق : إلذمة إل ولى

من  أ نشئت إلذيإهتمام للغرض  أ دنىإلشركة إلتي تعتبر شركة تجارية بحسب شكلها دون 

 .إجله 

و تشمل بدورها سائر  ،بال مرخاصة بشخص إلشريك إلوحيد إلمعني  : إلثانية إلذمة

إلمسؤولية إلمحدودة إلتي  ذإتإلشركة  بذمةإلتي ل علاقة لها  إل خرىإلحقوق و إلديون 

 .إل خير هذإ  أ سسها

لىإلتجاري و بالستناد  لل صل إلذمةلك فان إلقول باس تقلال و مع ذ  إلقانونية  إل حكام إ 

و من  ،إلنوع من إلشركات يظل غير مستساغ قانونا للعديد من الاعتبارإت إلمنظمة لهذإ

 .    0176إلنوع من إلشركات مند س نة       إلذي عرف هذإبينها إلفقه و إلقضاء إلفرنسي 

ل  لى يومنا هذإل يزالان  نهإإ  إلتجاري   إل صلثابتين في موإقفهما إلرإفضة الاعترإف بتمتع  إ 

 .عن صاحبه مالية مس تقلة  بذمة

إلمحدودة  إلمسؤولية ذإتإلشركة  تأ سيس أ نلك فحتى لو إفترضنا جدل وعلاوة على ذ

إلمالية   إلذمةتنادي به نظرية إس تقلال  أ ن يسمح بالعتدإد بمانه ابالشريك إلوحيد من ش

 إلذيلك ل يس تقيم مع إلوإقع فان ذ،إل موإل إلتجاري باعتباره مجموعا قانونيا من  لل صل

تجارية بصفتهم  أ صول إلصناع و إلحرفيين إلدين يس تغلون ن عليه ظاهرة إلتجار وتهيم

 يمية باس تغلال هذهإلمالية و إلتنظ  أ وضاعهمين ل تسمح لهم و إلذ طبيعيين أ شخاصا

إلمسؤولية إلمحدودة بالشريك  ذإتمعنويين في شكل إلشركة  أ شخاصابصفتهم  إل صول

   .إلوحيد
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 إلمجموعة إلوإقعية لل موإل نظرية:إلمحور إلثاني 

مكانية إعتبار إل صل إلتجاري مجموعة قانونية من إل موإل على غرإر إلذمة  أ مام عدم إ 

لى ،إلمالية لما ينطوي عليه من تعارض مع مبدأ  وحدة إلذمة  ن جانبا من إلفقه ذهب إ  فا 

إلقول أ ن إل صل  إلتجاري ل يعد ذمة مالية مس تقلة عن ذمة صاحبه،
1

نما يعتبر مجموعا   وإ 

يتم رصدها كلها Universalité de fait des biens  وإقعيا من إل موإل من نوع خاص 

بهدف تحقيق غرض مشترك يتمثل في إس تغلال إل صل إلتجاري مع إحتفاظ كل عنصر من 

 .إلعناصر إلتي يتكون منها هذإ إل صل بطبيعته وخصائصه إلتي تميزه عن غيره

صل إلتجاري يشكل رإبطة فعلية أ و وإقعية بين مختلف إلعناصر وهذإ يعني أ ن إل   

وهذإ ما  ،إلمكونة له تتمثل في تخصيص كافة تلك إلعناصر للاس تغلال إلمشروع إلتجاري 

جعل منه مال خاصا في ذمة إلتاجر وله طبيعة متميزة عن طبيعة إلعناصر إلمكونة له مما 

 .يخضع لها كل عنصر على حدة يجعله يخضع ل حكام مختلفة عن إل حكام إلتي

في حين أ ن رهن بعض  ،فالرهن إل صل إلتجاري مثلا يكون رهنا رسميا: مثال

ل حيازيا  بل هناك بعض إلعناصر ل يمكن رهنها  ،عناصره مثال إلبضائع ل يمكن أ ن يكون إ 

ل مع إل صل إلتجاري ككل مثل (وإلحق في إل يجار  ، الاسم إلتجاري ) : إ 
2

. 

ن إلرأ ي إلقائل بكون إل صل إلتجاري  وكما هو إلشأ ن بالنس بة للنظرية إل ولى فا 

 تغلال إلتجاري قد قوبل بالنتقاد،يشكل مجموعا وإقعيا أ و فعليا من إل موإل إلمرصودة للاس  

ومن ثم فهذه . رغم إعتباره إل صل إلتجاري ذمة مس تقلة عن إلذمة إلشخصية لصاحبه

ي أ تت به بيعة إلقانونية لل صل إلتجاري ل ن إلطرح إلذإلنظرية لم تس تطع أ ن تحدد إلط 

فالوحدة إلتي تتحدث عنها هي مجرد وحدة فكرية يقصد بها أ ن  ، ليس له أ ي مدلول قانوني

ليه أ ل وهو  إلعناصر إلمكونة لل صل إلتجاري تتحدد من حيث إلغرض إلذي تسعى إ 

                                                 
05و  06 :ص "حقوق التاجر "محمد محبوبي محاضرات في القانون التجاري المغربي .د 
1
  

211 ۔212ص   2102الطبعة الرابعة  شرح القانون التجاري الجديد نظرية التاجر و النشاط التجاري  فؤاد معلال ̗̗.د  
2
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ل " موإلمجموعة إل  "في حين أ ن فكرة  ،تخصيصها لتحقيق نشاط تجاري  ل يمكن أ ن تكون إ 

قانونية ومش تملة على أ صول وخصوم وإل صل إلتجاري ليس كذلك وهذإ وفق محددين 

 :أ ولهما

 .إلقانون ل يعترف به كذمة مالية مس تقلة عن ذمة مالكه  .0

ل على بعض أ صول إلتاجر وإلمتمثلة في إلعناصر إلمادية وإلمعنوية إلتي   .2 أ نه ل يشمل إ 

ن عقارإت وديون تجارية، إلتجاري دون باقي إل صول إل خرى م رصدها لس تغلاله

 . صومإلخون يدوخاصة 

 

 نظرية إلملكية إلمعنوية:إلمحور إلثالث 

 :وبعد إس تعرإض كل من

 .نظرية إلمجموعة إلقانونية لل موإل أ و إلذمة إلمس تقلة -

 .نظرية إلمجموعة إلوإقعية لل موإل-

 :إلمعنويةلنظرية إلملكية نتعرض       

 تقييم إلنظرية:أ ول 

ذإ كان أ صحاب هذه إلنظرية قد حاولوإ إلتأ كيد على منح إلتاجر إلحق في مزإولة إلنشاط  إ 

وفي منافسة غيره من أ جل تحسين وتطوير إلمنتوج وإلخدمات من أ جل جب  ، إلتجاري

نهم مع ذلك  لم يس تطيعوإ أ ن  ، إلزبناء شريطة أ ن تكون إلمنافسة مشروعة ونظيفة فا 

يضيفوإ أ ي جديد للساحة إلقانونية بخصوص مسأ لة تحديد طبيعة إل صل إلتجاري إلتي 
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ظلت غير وإضحة إلمعالم، فملكية إل صل إلتجاري ل تشمل إحتكار إلتاجر للزبناء، فهو 

ء للمحل يتحمل نتائج وثمار إلمنافسة إلمشروعة ويتحمل أ يضا ما قد ينجم عن ترك إلزبنا

وإلتردد على محل أ خر منافس، ومن ثمة فالطرح إلذي أ تت بهذه إلنظرية بخصوص تكييف 

 . إلمضمون وإلملامح، فهيي لم تحدد طبيعة إل صل إلتجاري باهتإل صل إلتجاري يبقى 

فالمال إلمنقول إلمعنوي إلذي إتك ت عليه هذه إلنظرية ل تختص به إل صل إلتجاري وحده، 

ارضون، والاسم عوإلعية وإلملكية إل دبية، وإلحق في إلكرإء، وإلزبناء إلقارون فالملكية إلصنا

جميعها ملكية معنوية، ل يختلف عنها إل صل إلتجاري في شيء ، حتى يتس نى ... وإلشعار 

 .إلقول بأ نه ينفرد بطبيعة خاصة هي إلملكية إلمغرية 

إطار تقييم الاموإل إلى كما أ ن إعتبار إل صل إلتجاري مال منقول معنوي يدخل في 

عقارإت وأ خرى منقولة أ و متحركة، وهذإ ما جعل إس تاذنا أ حمد شكري إلس باعي يعتبرها 

.خرإفة من خرإفات بعض إلفقه إلفرنسي وإلمصري 
1

 

ية إلملكية إلمعنوية ومن ثمة فلا يمكن إلتسليم بوجود نظرية ثالثة قائمة إلذإت تدعى نظر 

ف إل صل إلتجاري، إلى جانب نظرية إلمجموعة إلوإقعية إلدإئر حول تكيي شجاربخصوص إل 

ونظرية إلمجموعات إلقانونية، وعليه فأ مام هذإ إلقصور يتعين توس يع مؤسسة إل صل إلتجاري 

، وأ ن تقوم من إلناحية إلقانونية ... (أ صول، خصوم، ديون ) لتشمل جل مكونات إلمقاولة 

ذ كان كضمان خاص لديونها حتى تتحقق فعلا إلغاية إل تي كانت ورإء تصور هذه إلمؤسسة إ 

منقول يدخل في إلذمة إلمالية لصاحبه  إل صل إلتجاري مادإم مال معنوياأ ن مؤدإها هو 

                                                 
12:ص  الطبعة الاولى ̗الجزء الاول ̗ الوسيط في الاصل التجاري ̗ احمد شكري السباعي  ̗.د 
1
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، و الاستثمار وبالتالي جوإز الاحتجاج به على إلكافة و فيعطيه حق الاحتكار إلتاجر

الاس تحقاق بحيث يحتمي يتساوى من حيث إلحماية مع إلملكية إل دبية وإلتي تتحقق بدعوى 

 .بدعوى إلمنافسة إلغير إلمشروعة

 :النظرية تميز بينو بالتالي ف 

 .إل صل إلتجاري كوحدة مس تقلة وبين عناصره  -0

حق إلتاجر على إلحق إلتجاري هو حق ملكية معنوية لكونه يرد على شيء غير  -2

 .مادي

عرف  ذإ ن مدونة إلتجارةم 81في إلمادة بهذه إلنظرية  يأ خذ  إلمشرع إلمغربيإ ما جعل ذه

مال منقول معنوي يشمل جميع إل موإل إلمنقولة إلمخصصة لممارسة "بأ نه  الاصل إلتجاري 

 ."إلنشاط إلتجاري إو عدة أ نشطة تجارية

 عناصر إلنظرية: ياثان 

 :تقوم إلنظرية على عنصرين مهمين 

 .كون إل صل إلتجاري وحدة مس تقلة قائمة بذإتها  -0

 .إلمكونة له إنفصاله عن إلعناصر -2

 :وهذين إلعنصرين يحققان إلنتائج إلتالية 

 .إنفصاله عن إلعناصر إلمادية وإلمعنوية فهو شيء معنوي -0

 .لكون إلجوإنب إلمعنوية ل هم عناصره إلزبناء وإلسمعة تعزز معنوياته -2

.جوإز إلقول بأ نه مال منقول معنوي -2
1

 

                                                 
 حكم قضائي لمحكمة فرنسية 1

Cour de cassation français. Arrêt commercial 26 octobre 1993, bulletin civil 1993 page 263  
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 مكانة هذه إلنظرية بين إلنظريات إل خرى: ثالثا

بالنس بة لنظرية إلذمة إلمالية هذه إل ولى تركز على عنصر وإحد هو إلذمة إلمالية  -

لى غاية وإحدة هي  لتجارإلمس تقلة عن إلذمة إلمالية لل صل إلتجاري  وهي تذهب إ 

وتختلف عن إلنظرية  ،تاجرإلتجاري لضمان إلديون إلتجارية ل تخصيص إل صل 

إلثالثة في كونها تفصل بين إل صل إلتجاري كوحدة مس تقلة وبين عناصره إلمادية 

 .وإلمعنوية بحيث أ ن تلك إلعناصر هي إلتي تزيد أ و تنقص من قيمته

لى إلرإبطة إلفعلية أ و بالنس بة  - نها تستند إ  لنظرية إلمجموعة إلوإقعية لل موإل فا 

صل إلتجاري لتشكل أ موالا تس تغل في إلمشروع إلوإقعية بين مختلف عناصر إل  

ير ثابت وتخضع وبالتالي فهيي تركز على إلقيمة إلمالية وهذه إلقيمة غ ، إلتجاري

 .رتكز على إلملكية إلمعنوية وليست إلماليةيلمنطق إلسوق إلتي 
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 :خاتمة  
بيعة إلقانونية لل صل ه إلنظريات محطة خلاف في تحديد إلط ذإلقول شكلت هصفوة 

 إ الاخير من إهتمام في إلمنظومة إلقانونية إلمغربية عامة  و مدونة ذ هلما يحتله نظرإ  ،إلتجاري

 .إلتجارة بصفة خاصة

 ؟ إلتجاري في خضم إلمنظومة الانية لل صلفما هي الارهاصات إلمس تقبلية   ۔          
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